آداب تناول الطيبات وإنفاقها



                  الفصل الثالث

- إطعام مساكين بحسب ما تقوَّم من الصيد:


إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، -هذا على قول من يرى أن الفدية في الآية على الترتيب مع أن الشنقيطي -رحمه الله- بيَّن أن هذا القول فيه مخالفة لظاهر القرآن بلا دليل(
)، ومذهب الجمهور أنها على التخيير، كما بيَّن ابن كثير -رحمه الله-(
)- فالحاصل أن المحرم إذا اختار الإطعام، أو كان الصيد لا مثل لـه من النعم كالعصافير مثلاً فإنه يكفِّر بالإطعام.

وذلك بأن يقوِّم الصيد الذي صاده، ثم يعرف قدر قيمته من الطعام، فيخرج لكل مسكين مداً(
).

يقول ابن كثير: « فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوَّم الصيد المقتول.. قال الشافعي: يقوَّم مثله من النعم لو كان موجوداً، ثم يشتري به طعاماً فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مداً منه »(
).

ثم نسب ابن كثير هذا القول إلى الجمهور(
)، وهو اختيار الطبري(
)، وهل يجب عليه إطعام مساكين الحرم؟ اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قصر الإطعام على مساكين الحرم، ومنهم من ذهب إلى أنه يطعم في الموضع الذي أصاب الصيد فيه، ومنهم من جعل الإطعام في أي مكان شاء(
).

وقد رجَّح الشنقيطي -رحمه الله- القول الأول، يقول: « وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدل عن الهدي، أو نظير لـه، وهو حق لهم إجماعاً، كما صرَّح به تعالى بقولـه: ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( »(
). 

وقد نصَّ ابن قدامة على أنه لا يجزيء إخراجه إلا لمساكين الحرم(
).
- إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار:


الإجماع منعقد على أن المظاهر يجب عليه رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً. وعلى هذا نصَّت الآية الكريمة وجاءت السنة.

يقول الله جل وعلا: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((
).

ومن السنَّة حديث أوس بن الصامت -(- لما ظاهر زوجته(
).

والذي عليه الجمهور أنه لابد أن يطعم ستين مسكيناً، لا كما روي عن أبي حنيفة من أنه يجوز لـه أن يطعم مسكيناً لمدة ستين يوماً، يقول ابن قدامة: « ولنا قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ( وهذا لم يطعم إلا واحداً، فلم يمتثل الأمر »(
).

وقد بين ابن قدامة -رحمه الله- أن قدر الطعام في هذه الكفارة وفي جميع الكفارات مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير(
).

وهذا القول نسبه ابن قدامة إلى جمهور العلماء(
).

- هدي الإحصار في الحج:


الإحصار الذي جاء ذكره في الآية هو حصر العدو خاصَّة دون المرض ونحوه، وهذا القول المروي عن ابن عباس وابن عمر، وأنس، وابن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير وغيرهم من الصحابة والتابعين. وهو القول المشهور عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي(
).


ودليل ذلك عندهم أن قول الله جل وعلا: ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ( ((
) نزلت في صدِّ المشركين النبي ( وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست، وذلك بإطباق العلماء كما ذكر الشنقيطي(
).

يقول الشنقيطي: « وقد تقرَّر في الأصول أن صورة سبب النـزول قطعية الدخول، فلا يمكن إخراجها بمخصص، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي، فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه »(
).

يبقى هناك قول لبعض الصحابة والتابعين ذهب إليه أبوحنيفة، حاصله أن الإحصار يشمل ما كان من عدو ونحو، وما كان من مرض ونحوه(
)، وهذا القول مرجوح كما بين الشنقيطي في بحث لـه مطول(
). يقول رحمه الله: « الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد »(
).

والخلاصة أن المحصر يجب عليه هدي، وهو موضوع هذا المبحث، ودليل ذلك قولـه تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((
).

والهدي هو شاة فما فوقها. فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل، والبقر، والمعز، والضأن. وقد نسب ابن كثير هذا القول لكثير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة(
)، وهذا الذي قرَّره الشنقيطي(
).

وقد نقل ابن كثير قولاً عن ابن عمر وعائشة -(- أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر(
).

يقول ابن كثير: « والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر »(
).

ثم ذكر جابر -(- قال: « أمرنا رسول الله ( أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة »(
).

وقد ذكر ابن كثير في معنى:( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ( أقوالاً منها: 

ما ورد عن ابن عباس قال: بقدر يسارته(
)، وروي عنه أيضاً أنه قال: إن كان موسراً فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم(
).

وقد رجَّح ابن كثير قول الجمهور بقولـه: «... أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسَّر مما يسمى هدياً، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم »(
).

وهذا الذي رجَّحه الشنقيطي يقول: « لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسَّر مما يسمى هدياً وذلك شامل لجميع الأنعام: من إبل، وبقر، وغنم، فإن تيسَّرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء »(
).

ودليل ذلك عندهم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: « أهدى ( مرة غنماً »(
).

هدي كفارة الأذى:

دليل ذلك قولـه تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( ((
)، وقد تقدم الحديث عنه عند بيان إطعام ستة مساكين في كفارة الأذى.

- جزاء المثل في قتل الصيد:


دليل ذلك قول الله جل وعلا: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((( ((
).

وملخص ذلك:


أن من قتل الصيد وهو محرم متعمداً وجب عليه إما أن يفدي مثله، أو يطعم المساكين بما تقوَّم من ثمنه -كما تقدم- أو يصوم على حسب ما تقوَّم لـه من الصيد.


والذي يعنينا هنا هو جزاء المثل.


والمثلية عند جمهور العلماء تكون بالمماثلة في الصورة والخلقة(
)، بخلاف الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- حيث يراها معنوية(
)، وهي القيمة أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاء، أو يشتري بها طعاماً، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر أو شعير(
).


والجمهور يحتجون بظاهر الآية ( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (  إذ إن المثلية هنا تقتضي الخلق التصويري دون المعنوي(
).

وقد بيَّن الشنقيطي -رحمه الله- أن المراد بالمثلية في الآية التقريب؛ لأن نوع المماثلة قد يكون خفياً لا يطَّلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة(
).

ومما يؤيد كلام الشنقيطي كون هذه المثلية جعلت لحكمين عدلين. والله أعلم.

والذي يعنينا في هذا المبحث هو ما لـه مثل من النعم؛ فإن فيه الهدي أو الإطعام أو الصيام بخلاف ما لا مثل لـه كالعصافير إذ ليس فيه إلا الإطعام أو الصيام(
).

والذي لـه مثل من النعم لـه ثلاث حالات ذكرها العلماء:

1- إما أن يكون قد تقدم فيه حكم النبي (.


فهذا لا يجوز فيه غير حكم النبي ( وذلك كالضبع، ففي حديث جابر -(- قال: سألت النبي ( عن الضبع فقال: « هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم »(
).

وهذا الحديث صححه الشنقيطي، ونقل تصحيحه عن عدد من العلماء(
).

2- أو يكون قد تقدم فيه حكم عدلين من الصحابة أو التابعين.


فللعلماء في ذلك وجهان. منهم من قال بالاكتفاء بحكمهم ومنهم من قال 

يستأنف حكم عدلين من جديد(
).

وهو مروي عن مالك -رحمه الله-(
)، وقد رجح ابن قدامة أنه يكتفى بحكم الصحابة -(- يقول -رحمه الله-: « ...لأنهم أقرب للصواب، وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم »(
)،  وهذا الذي يظهر لاسيما أنهم عاصروا التنـزيل.

وملخص أحكامهم -كما ذكرها العلماء-:

حكم عمر وعبدالرحمن بن عوف في ظبي بعنز.


وروي عن عبدالرحمن بن عوف وسعد أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر.


وعن ابن عباس وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، ومعاوية وابن مسعود وغيرهم -(- أنهم قالوا: في النعامة بدنة.


وعن ابن عباس وغيره أن في حمار الوحش والبقر بقرة، وفي الأيِّل بقرة.

وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

وعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال هي تمشي على أربع والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر وتجز والعناق كذلك.

وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة، وهو من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه.

وحكم عطاء في الثعلب بشاة.

وعن عمر أنه حكم في الضب بجدي قد جمع الماء والشجر، وعن عثمان أنه حكم في أم حبين بجلان من الغنم، والجلان الجدي(
).

3- ألا يكون تقدم فيه حكم من النبي ( ولا من الصحابة والتابعين:


فمرد هذا الحكم للعدلين الذين نصَّت عليهما الآية(
).


هذا وإن اختار -من وجبت عليه الكفارة- الجزاء بالمثل فإنه يلزمه إجماعاً أن يتصدق به في الحرم لقول الله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((
).

وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام الشنقيطي -رحمه الله- وعلى هذا فيجب ذبح هذا المثل في الحرم خاصَّة، فيكون حقاً لمساكين الحرم ولا يجزيء في غيره(
).
- هدي التمتع:


دليل ذلك قول الله جل وعلا: ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((
).

يقول ابن كثير رحمه الله:


« أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أولاً فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص... فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة وله أن يذبح البقر... »(
).
(�) انظر: أضواء البيان (2/150).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/103)، وانظر: المغني (5/415).


(�) انظر: المصدر السابق (2/103)، أضواء البيان (2/151)، المغني (5/415).


(�) تفسير ابن كثير (2/103).


(�) انظر: المصدر السابق (2/103).


(�) انظر: جامع البيان.


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/103)، أضواء البيان (2/150).


(�) أضواء البيان (2/150-151).


(�) انظر: المغني (5/417).


(�) سورة المجادلة، آية (4).


(�) الحديث رواه أبوداود في سننه، في كتاب الطلاق، باب: في الظهار، برقم (2212)، انظر: عون المعبود (6/213-215)، والحديث صحيح، انظر: إرواء الغليل (7/173).


(�) المغني (11/93).


(�) انظر: المصدر السابق (11/94).


(�) انظر: المصدر السابق (11/94)، تفسير ابن كثير (4/342).


(�) انظر: تفسير ابن العربي (1/170)، تفسير القرطبي (2/370)، تفسير ابن كثير (1/238)، أضواء البيان (1/124)، وانظر: المغني (5/194 و 203).


(�) سورة البقرة، آية (196).


(�) انظر: أضواء البيان (1/124)، وانظر: المغني (5/195).


(�) أضواء البيان (1/124-125).


(�) انظر: تفسير الجصاص (1/325-326)، تفسير ابن العربي (1/170)، تفسير القرطبي �(2/370).


(�) انظر: أضواء البيان (1/125-126).


(�) المصدر السابق (1/128).


(�) سورة البقرة، آية (196).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/238).


(�) انظر: أضواء البيان (1/132).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/238).


(�) المصدر السابق (1/238-239).


(�) تقدم تخريجه ص(375).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/239).


(�) انظر: المصدر السابق (1/239).


(�) المصدر السابق (1/239).


(�) أضواء البيان (1/132-133).


(�) رواه البخاري في كتاب الحج، باب: تقليد الغنم برقم (1701)، انظر: فتح الباري (3/639)، ورواه مسلم في كتاب الحج، باب: بعث الهدي إلى الحرم برقم (1321)، انظر: شرح النووي �(8/441).


(�) سورة البقرة، آية (196).


(�) سورة المائدة: آية (95).


(�) انظر: المغني (5/395) فما بعدها، وأضواء البيان (2/148).


(�) انظر: تفسير الجصاص (2/589-590)، والمبسوط للسرخسي (4/82)، وأضواء البيان (2/148).


(�) انظر: المصدر السابق (2/148).


(�) انظر: المصدر السابق (2/148).


(�) انظر: المصدر السابق (2/148-149).


(�) انظر: المغني (5/410)، أضواء البيان (2/151).


(�) الحديث رواه أبوداود في كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، برقم (3795).


	انظر:عون المعبود (10/196)، والحديث صحيح كما صححه الألباني -رحمه الله-، انظر: إرواء الغليل (4/242).


(�) انظر: أضواء البيان (2/151-152).


(�) انظر: المصدر السابق (2/152).


(�) انظر: المغني (5/402).


(�) المصدر السابق (5/402-403).


(�) انظر: تفصيل هذه الأحكام في: المغني (5/403-405)، تفسير ابن كثير (2/102)، أضواء البيان (2/153).


(�) انظر: المصدر السابق (2/151).


(�) سورة المائدة: (95).


(�) انظر: أضواء البيان (2/150 و 151)، وانظر المغني (5/449) فما بعدها).


(�) سورة البقرة، آية (196).


(�) تفسير ابن كثير (1/240).
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